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تقرير مقدم من جمعية لجان المرأة الفلسطينية

بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الختامية لتقرير دولة فلسطين الأولي

للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو"
أيلول: 2020

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية هو إطار نسوي جماهيري ديمقراطي تقدمي تأسس عام 1980، ومسجل تحت اسم "جمعية لجان المرأة الفلسطينية" عام 2001، وذلك من منطلق وطني يساري ديموقراطي يربط بين أهداف النساء الفلسطينيات في التحرر الوطني من الاستعمار وبين النضال من أجل مجتمع فلسطيني حر يقوم على المساواة التامة، سعيًا لإنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي والطبقي ضد النساء.

الرسالة: يسعى الاتحاد للارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، كما أن الاتحاد جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل لدحر الاحتلال، ويناضل الاتحاد جنبا الى جنب مع كافة الحركات التقدمية العربية والعالمية ضد عدوانية العولمة وضد كافة أشكال التمييز والاضطهاد الاجتماعي والطبقي الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم وخصوصا النساء.

الرؤيا: مجتمع فلسطيني حر وديمقراطي، تقدمي خال من كافة أشكال التمييز والاضطهاد الاجتماعي والقومي والطبقي والسياسي ويحترم حقوق المرأة كشكل من أشكال حقوق الإنسان.
 مقدمة:  
ما زالت دولة فلسطين وعاصمتها القدس ترزح تحت الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، والمخالف وجوده قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يمنع استقلال وسيادة وتطور الشعب الفلسطيني ويعيق وصول الفلسطينيين نساءً ورجالًا إلى حقوقهم الطبيعية والأصيلة التي نصت عليها الشرعية الدولية والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة. ويستمر الاحتلال الاسرائيلي بممارسة سياساته الممنهجة التي تهدف إلى تفريغ الارض الفلسطينية من شعبها الأصلي، من خلال الاستمرار في عملية الضم والتوسع على الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المصادر الطبيعية، والتهجير القسري، وسياسة القتل العمد، والحصار، والإغلاق، والحد من حرية التنقل مستخدما آلية عسكرية وأمنية وحشية.
 إن الاستمرار في إغلاق المناطق الفلسطينية، وسياسة الفصل والعزل تحد من قدرة المجتمع على إجراء أي تطوير على حياتهم اليومية، مما يترك أثره على جميع مناحي الحياة للفلسطينيين خاصة الإناث اللواتي يعشن في القدس والأغوار ومناطق "ج" والمناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع والبؤر الاستيطانية وقطاع غزة، مما يعيق تمتعهن بالحقوق الأساسية، كالتعليم والصحة والعمل والسكن الملائم، وحرية التنقل، ويفقدهن مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تشهدها فلسطين، ويعرضهن للاستهداف المباشر وغير المباشر.
ينتهك الاحتلال الحقوق الاقتصادية للإناث الفلسطينيات المكفولة في المواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية "سيداو"، ويستغل ظروفهن الاقتصادية السيئة، خاصة في منطقة الأغوار ومناطق "ج"، ويستخدمهن كأيدي عاملة في المستوطنات بأجور رخيصة وبظروف عمل غير لائقة وبيئة عمل غير آمنة، مما يتناقض مع المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.
على الصعيد الوطني الفلسطيني ورغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة فلسطين بالانضمام إلى اتفاقية سيداو، وتقديم تقرير الدولة الأولي للجنة المعنية التزاماً منها تجاه تنفيذ الاتفاقية، وتشكيل لجنة موائمة التشريعات مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وتشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات العامة للبحث في آليات تنفيذ الاتفاقية، إلا أن هذه الخطوات لم تفض حتى الآن إلى إنجازات عملية وكافية باتجاه المساواة في المجتمع الفلسطيني.  وما زالت الإجراءات والتدابير الفعلية قاصرة عن تجسيد مبدأ المساواة أمام القانون للنساء الفلسطينيات رغم أن القانون الأساسي الفلسطيني نص عليها في المادة "9"، فالمنظومة التشريعية السارية في المحاكم الفلسطينية، غالبيتها قوانين قديمة تعود إلى فترة الحكم العثماني والانتداب البريطاني والحكم الأردني أو المصري كما أن جزء من هذه التشريعات يعود لأوامر عسكرية اسرائيلية، مما يؤكد أن المنظومة القانونية المعمول بها في دولة فلسطين تعاني من تشتت وتنازل القوانين.
  فما زالت المنظومة التشريعية و القانونية تتضمن مواد تكرس التمييز ضد المرأة،  ولا تنص على تعريف واضح للتمييز أو العنف القائم على النوع الاجتماعي،  اضافة إلى الفراغ التشريعي  الذي تكرّس بعد إعلان  رئيس دولة فلسطين عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، و عدم وجود انتخابات عامة تشريعية ورئاسية بحيث بقيت الصيغة التشريعية الوحيدة  المتاحة هي الصلاحيات التي يمنحها القانون الأساسي  للرئيس  بإصدار قرارات بقانون، اضافة لذلك يشكل وجود الاحتلال العسكري  الاسرائيلي و الانقسام السياسي الفلسطيني عوامل هامة في إضعاف الارداة السياسية لإجراءات جدية لتنفيذ  الاتفاقيات الدولية و منها اتفاقية سيداو فعليا على الأرض. وينعكس ذلك على وضع القضاء الفلسطيني الذي تتعين هيئاته بموجب مراسيم رئاسية وعدم انسجام الحال ما بين الضفة وغزة وعدم وجود تطورات جدية بانشاء المحاكم المختصة خاصة فيما يتعلق بقضايا الفئات المهمشة كالنساء والعمال مما يعيق وصولهم إلى سبل الإنصاف والعدالة.
يتصف بلاغنا هذا بأنه:
يرتكز على التوصيات الختامية للتقرير الأولي لدولة فلسطين. ويؤكد على القضايا الملحةّ التي لا تزال بحاجة إلى تدخلات إجرائية من طرف الحكومة الفلسطينية. 
نحو تجسيد مبدأ المساواة وعدم التمييز
ناقشت دولة  فلسطين  تقريرها الأولي الخاص بسيداو بتاريخ 11/تموز/2018 مع اللجنة الأممية  المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وقد أصدرت اللجنة بتاريخ 25/تموز/2019 التوصيات الختامية  على التقرير الأولي لدولة فلسطين،  ورغم قيام الفريق الوطني المكلف بالعمل على تنفيذ التوصيات بترجمة التوصيات إلى اللغة العربية ، وإعداد مصفوفة تتضمن الإجراءات الواجبة مع المهام والمسؤوليات لكل قطاع، إلا أن النتائج الفعلية لم تتحقق ولا زال موضوع المساواة موضع جدل في الشارع الفسطيني حتى الآن ، وهذا يتضح في تقرير المتابعة الذي أعدته دولة فلسطين بالتركيز على  مجموعة التوصيات الملحة التي ركزت عليها  اللجنة الأممية المعنية .
 إننا نؤكد أن انضمام دولة فلسطين   لاتفاقية سيداو  جاء خطوة متسقة مع السياق الفلسطيني التاريخي حيث اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية صيغًا اجتماعية قائمة على التعددية و تقبل الآخر و قد تجلى ذلك في  وثيقة الاستقلال لعام 1988 التي نصت صراحة على أن المجتمع الفلسطيني خالٍ من كافة أشكال التمييز،  وكذلك وثيقة حقوق المرأة التي تم اعتمادها  عام 2000، إلا أن الانضمام لم يقترن بخطط عملية مدروسة ومحسوبة من أجل إدماج الاتفاقية   في المنظومة القانونية و القضائية و السياساتية  الفلسطينية ،   فلم نلمس   إجراءات ملموسة وواسعة و خطط تنفيذية شاملة تضمن تطبيق الاتفاقية ، أو فتح مشاورات وطنية عامة  حول تطبيقها أو خطوات لنشر ثقافة المساواة  وعدم التمييز  في المجتمع الفلسطيني، و بالتالي كانت ردود الفعل الرافضة للاتفاقية و لأية تعديلات للقوانين ترتبط بها قوية و تنم عن ضعف الأداء والدور الرسمي في توجيه الوعي المجتمعي، ومما يدل على ذلك أن مقترح الخطة و المصفوفة  التي تم إعدادها من جهات الاختصاص الرسمية  لم يتم اعتمادها رسميا من مجلس الوزراء مما يضعف من قوة تنفيذها و التزام الوزارات و الهيئات المختلفة  بإدماجها ضمن خططها الاستراتيجية.
1. الفقرة 11(أ): التعجيل باعتماد تشريع وطني يتضمن تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة يتناول جميع أسباب التمييز المحظورة ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص. 
  بالرغم من تشكيل اللجان الرسمية كما ذكر سابقاً، إلا أنه لم يتم تنفيذ التوصية، فما زالت التشريعات النافذة في الضفة وقطاع غزة والقدس خالية من أي تعريف معتمد ومنصوص عليه لتعريف التمييز وفق الاتفاقية وما تم إنجازه هو تضمين تعريف للتمييز في مشاريع القوانين التي لم يتم إقراراها واعتمادها، حتى لحظة كتابة هذا البلاغ، منها “مشروع مسودة حماية الأسرة من العنف 2013 " وهذا يعني عدم وجود إنجاز حقيقي وفعلي ممارس بهذا الاتجاه من قبل الدولة.
2. الفقرة 13 (ج): اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ونشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية. 
اتخذت دولة فلسطين خطوة إيجابية بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري بتاريخ 10/نيسان 2019، والذي يتيح استخدام نظام الشكاوى الفردية، ولكن تبقى هذه الخطوة غير مكتملة، وتحتاج إلى خطوة استكمالية تتعلق بنشره في الجريدة الرسمية، من أجل جعله نافذًا في سبل الإنصاف الوطنية. ومن ناحية أخرى فإن تقديم الشكاوى الفردية يشترط استنفاذ سبل القضاء الوطني وهي قاصرة بالأساس، كما أنه يتطلب قدرات مالية وأدائية عالية للمشتكي أو المشتكية. عدا عن أنه لم يتم تعميمه ونشره المعلومات حوله بصورة كافية ليتم تسهيل العمل به من قبل النساء ضحايا العنف والتمييز فالإبقاء على الحالة القائمة، وعدم إتخاذ تدابير وإجراءات فعلية لتفعيل العمل بالبرتوكول وتعميمه على القطاعات ذات العلاقة، يضعف منظومة المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات ضد النساء، ويعيق وصولهن   لخدمات ذات جودة. 
3. الفقرة 15(أ): توحيد الانظمة القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء والفتيات في الدولة الطرق على حماية متساوية بموجب القانون وفقا للاتفاقية.
لا تزال حالة عدم توحيد المنظومة التشريعية في الضفة وقطاع غزة من جهة، وبين الضفة وغزة والقدس من جهة أخرى قائمة،  ويعود ذلك لعدة أسباب منها وجود الاحتلال الاسرائيلي وفرض سيطرته على الأرض الفلسطينية عموما وعلى مناطق "ج" والقدس على وجه الخصوص و فرض الحصار على قطاع غزة ، وأيضًا حالة الانقسام الداخلي ما بين الضفة وقطاع غزة، وغياب الحياة الديمقراطية و عدم وجود انتخابات تشريعية و رئاسية ، وفشل محاولات إنهاء الانقسام، وعدم تحديد موعد من قبل الدولة الفلسطينة لإجراء الانتخابات التشريعية، جميعها عوامل تساهم في إعاقة توحيد المنظومة التشريعية الفلسطينية.  وهذا يشير إلى أن الدولة الفلسطينية لم تتخذ خطوات عملية أو اجراءات وتدابير تساهم في توحيد المنظومة التشريعية، وتفعيل ذلك بشكل عملي، وعدم البقاء على البعد النظري وتشكيل اللجان للمتابعة فقط. 
4. الفقرة 15(ج): تسريع مراجعة مشاريع القوانين لضمان امتثالها للاتفاقية، بما في ذلك مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف واعتمادها. 
 بخصوص قانون العقوبات  ،  لم يتم إقرار مشروع قانون العقوبات الذي تم إنجازه منذ العام 2011 حتى الآن، كما لم تجرٍ موائمة مشروع القانون مع الاتفاقية ، ويقتصر عمل لجنة الموائمة حتى الآن على النقاشات العامة النظرية، ولم تجر أي تعديلات على مسودة المشروع ذات علاقة بالاتفاقية،  فعلى سبيل المثال، مشروع  قانون العقوبات لسنة 2011 لا يُجرّم اغتصاب الزوجات وهذا ما تؤكده المادة (459) من المشروع والتي نصت على أن  “يعاقب بالسجن المشدد أو المؤقت، كل من واقع أنثى  )غير زوجه( بغير رضاها، وذلك باستعمال القوة معها، أو بتهديدها، أو بالحيلة، أو بخدعها في ماهية الفاعل، أو شخصية الفاعل، أو وهي فاقدة الشعور، أو الإدراك".
لم يجرم قانون العقوبات  الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، اغتصاب الزوجات ، فما جاء في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني 2011 يعبر عن استمرار الالتزام بالفلسفة التشريعية  التي قام عليها قانون العقوبات الأردني عام 1960 ، ولم يجر أي تعديل على المواد التي لا تشير إلى قضية اغتصاب الزوجات كما هي  المادة (292) الفقرة "1" من قانون العقوبات لسنة 1960 المعمول به في الضفة الغربية "من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل"  ولا يسري هذا النص على الزوجه، أيضا. في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 الساري في قطاع غزة نص في المادة (152) الفقرة “1” أنه على كل من واقع أنثى “مواقعة غير مشروعة” دون رضاها باستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة للشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة يعاقب بالحبس مدة 14 سنة".
تخلو القوانين العقابية النافذة في المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة من النص على مصطلح التحرش الجنسي أو تعريفه، وإنما اكتفت في المادة 305 تحت عنوان المداعبة المنافية للحياء ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة،" كل من داعب بصور منافية للحياء: شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما". ولم تفرض عقوبات رادعة على التحرش الجنسي، وحتى مشروع قانون العقوبات 2011، تناول موضوع التحرش الجنسي في إطار ضيق، وأورد جزاءات عقابية غير رادعة لمن يمارس التحرش الجنسي، أما فيما يتعلق بالأطفال أو ذوي الاعاقة إذا ارتكبت جريمة التحرش الجنسي ضد طفل أو ضد ذوي الإعاقة، لا يجيز النص رفع الدعوى الجزائية في تلك الأحوال إلاّ بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وهنا احتمالية وقوع تضارب في المصالح، ففي بعض الأحيان يكون صاحب الشأن هو من ارتكب الفعل أو أحد أقاربه أو أفراد عائلته. 
بخصوص مشروع قانون حماية الاسرة من العنف ،جرى مناقشة المشروع من قبل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي، ومن ثم جرى عرض المشروع على لجنة موائمة التشريعات، والتي أجرت تعديلات على مشروع القانون، ومن ثم جرى إحالة مشروع القانون لديوان الفتوى والتشريع الذي بدوره أحاله لمجلس الوزراء، حيث قامت الحكومة السابقة بإحالة مشروع القانون للسيد الرئيس من أجل إصداره، وأعاد مكتب المستشار القانوني للسيد الرئيس مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، قامت الحكومة الثامنة عشر بتشكيل لجنة فنية لإعادة صياغة القانون وتم إعداد مسودة جديدة، وفي ظل جائحة كورنا  وبناء على تحليلات بارتفاع العنف في ظل الجائحة، أعلن رئيس الوزراء أنهم بصدد إقرار القانون وتنسيبه للرئيس بشكل سريع،  ولكن تراجعت الحكومة عن هذه الخطوة بعد حملة معارضة، وبذلك تراجع الأمل بإقرار سريع لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف.
بخصوص قانون الأحوال الشخصية، اتخذت دولة فلسطين خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح تتعلق برفع سن الزواج، بإصدار القرار بقانون رقم (21) لسنة 2019 بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين، ليعدل التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بالخصوص لجميع المواطنين في دولة فلسطين، بحيث وضع القرار بقانون حدًا لسن الزواج في فلسطين، وهو 18 عامًا، ولكن مع وجود الاستثناءات، وترى جمعية لجان المرأة الفلسطينية بأن الاستثناءات تشكل نقطة ضعف، ومن الضروري إعادة النظر فيها، وإلغاؤها.
فيما عدا ذلك فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976 هو الساري في الأراضي الفلسطينية، وقانون حقوق العائلة المعمول به في قطاع غزة، بشأن الامور المتعلقة بالعلاقات العائلية والزواج وحقوق الإرث، فالنصوص الواردة في القانونين ما زالت تحتفظ بنصوص تمييزية ضد النساء والفتيات، وهي بحاجة إلى تعديل وموائمة مع اتفاقية سيداو، فعلى سبيل المثال: نصت المادة 28 منه على أن  " يحرّم على كل من له أربع زوجات أن يتزوج بخامسة إلا اذا طلّق إحداهن وانقضت عدتها " ناهيك عن الولاية الذكورية على الإناث في عقد الزواج مهما بلغت من العمر والمكانة الاجتماعية والمهنية لأن هذا القانون يتعامل معها  كما لو كانت قاصر ولم تبلغ سن الرشد القانوني إذا كانت بكرًا، أي تتزوج للمرة الأولى.
إضافة لذلك فيما يتعلق بالضم والحضانة للأطفال، ما زال القانون يتضمن نصاً تميزياً واضحاً ومعتمداً من قبل المحاكم الشرعية، التي تحدد مدة الحضانة لسن البلوغ ( أي العادة الشهرية لدى الأنثى ، والاحتلام لدى الذكر، أو إذا كانت الهيئة للطفل تحتمل البلوغ )  فإذا كانت حضانة الأطفال لدى الأم، بعد سن البلوغ ينص القانون على أن يصبحوا في حضانة والدهم، في هذه الحالة الأطفال الذكور يسمح لهم بالاختيار بين البقاء مع الأم او الأب، أما الطفلة الأنثى لا يسمح لها بالاختيار، هي مجبرة للعودة إلى والدها حتى ولو تعارض ذلك مع المصلحة الفضلى، وفي حال تمكنت الطفلة من البقاء عند الوالدة تسقط عنها نفقة والدها بالقانون، لأنها تعتبر ناشزًا، ومعنى هذا أنها غير مطيعة لوالدها وبالتالي لاتستحق أن ينفق عليها إذا  أصرّت على البقاء مع والدتها، أما الولد اذا اختار أمه لا تسقط نفقته. وهذا القانون لا ينسجم بتاتًا مع اتفاقية حقوق الطفل ولا مع اتفاقية سيداو التي نصت على الحضانة للطفل تكون حسب المصلحة الفضلى له. مما يشكل خطورة على حياة الأطفال في هذه الحالة وصحتهم النفسية وانسجامهم الاجتماعي وهذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة من حالات قتل وتعنيف شديد للأبناء الموجودين تحت وصاية الأب لوحده.
استخلاصات: 

إن خصوصية وضع دولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال يقتضي تضافر الجهود الدولية لإسناد نضال الشعب الفلسطيني نساءه و رجاله من أجل حقوقهم الوطنية و ضرورة أن تأخذ اللجان الأممية هذا الوضع الخاص بعين الاعتبار عند معالجتها لالتزامات دولة فلسطينمن ناحية أخرى أن هناك ضعف في الإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية في الالتزام بموائمة التشريعات  الفلسطينية فعليًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها دولة فلسطين مما يعيق الوصول إلى منظومة تشريعات قائمة على أساس المساواة  و العدالة الاجتماعية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية .
  التوصيات:
1.  ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالة السياسية الخاصة لفلسطين وأثرها على حياة النساء الفلسطينييات اللواتي يعشن تحت الاحتلال خلال النقاشات مع الهيئات أو اللجان الدولية الأخرى والوفود الرسمية، وذلك لوضع حد للممارسات الممنهجة لسلطات الاحتلال والتي تسلب الإناث الفلسطينيات أبسط حقوقهن.  واستخدام وسائل الضغط المتعددة بما يؤدي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الغير قابلة للتصرف وضمان حماية دولية مؤقتة للشعب الفلسطيني مما يمكنه من الصمود في مواجهة سياسة الاحتلال.

2. تخصيص مساحة للنقاش مع الوفد الرسمي لدولة فلسطين، حول العوامل الرئيسية التي حالت دون تجسيد مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتدهور حالة حقوق النساء والفتيات، وارتفاع وتيرة العنف بأشكاله المختلفة.
3. ضرورة الضغط من أجل خطة وطنية لنشر ثقافة المساواة وعدم التمييز وتبني استراتيجية إعلام رسمية لمناهضة الخطاب القائم على التمييز وضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.
4. الطلب من دولة فلسطين، اعتماد تعريف التمييز المنسجم مع المادة الأولى من اتفاقية "سيداو" في المنظومة التشريعية وفي القوانين النافذة، وتعميمه ونشره في الجريدة الرسمية، وفرض عقوبات جزائية رادعة على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

5. الإصرار على وفد الدولة الالتزام بنشر الاتفاقية  في الجريدة الرسمية، كي تصبح ملزمة للقضاء وللأجهزة التنفيذية المختلفة،  وأن تجري نقاش قانوني دستوري ليتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني، وتفسير مادة القانون الأساسي (4) المتعلقة بمبادىء الشريعة الاسلامية، وإلزام الشخصيات الرسمية بالالتزام بالموقف الرسمي لدولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية. 
6. الطلب من دولة فلسطين نشر البرتوكول الإضافي في الجريدة الرسمية، ونشره وتعميمه على جميع القطاعات ذات العلاقة "الشرطية، الاجتماعية، قطاع العدالة، الصحية".
7. الطلب من الوفد الرسمي بتقديم معلومات دقيقة حول الإجراءات والتدابير التوضيحية التي اتخذتها دولة فلسطين للفصل في الجدل القائم حول التفسير المضلل الذي طرحته بعض من الجهات الرسمية والشعبية لما ورد في المادة (4)من القانون الأساسي والمتعلق بأن مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع والاتفاقية معارضة لذلك، وهنا الحديث في نص القانون الأساسي عن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية والتي تتحدث عن العدل والمساواة ، وليس عن الشريعة الإسلامية، وتكمن الخطورة في ذلك أنه يتم استخدام هذا الخطاب المضلل في معارضة تنفيذ الاتفاقية وإدماجها في المنظومة التشريعية.
8. مأسسة نظام الشكاوى الوطنية وتفعيله، من خلال توحيد منهجية الشكاوى في المؤسسات الرسمية، ونشر المعلومات المتعلقة بنظام الشكاوى الفردية على الصفحات الرسمية، ووسائل الإعلام الرسمية. 

9. ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة الفعلية لتوحيد المنظومة التشريعية، وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة، وتذليل العقبات أمام إجرائها، مع الإشارة إلى أهمية رفع مستوى مشاركة النساء في تلك الانتخابات بالالتزام بنسبة 30% على الأقل كحصة مضمونة للنساء في أي انتخابات قادمة.
10.  ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون العقوبات 2011 قبل إقراره وموائمته مع الاتفاقية الدولية بما يتعلق بتوسيع مفهوم التحرش الجنسي إلى الأفعال الجنسية وتدرج في مشروع القانون عقوبات رادعة على جرائم الأفعال الجنسية، بالمفهوم الشامل مع التركيز على التحرش الجنسي في عالم العمل وإنفاذ القانون دون ابطاء، ليتم حماية النساء والفتيات وذوي الإعاقة بشكل أكبر، وإدماج عقوبة تجريم اغتصاب الزوجات في نصوص القانون.  وتضمينه عقوبات جزائية رادعة للعنف الأسري.   
11. الطلب من دولة فلسطين بالتسريع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه دون إبطاء.
12. تطوير مشروع قانون الأحوال الشخصية وموائمته مع اتفاقية سيداو في جميع النصوص، وإلغاء أي نص تمييزي ضد الإناث، ونشره في الجريدة الرسمية. بما يضمن إلغاء التمييز القائم في موضوع حضانة الأطفال.
13.  نوصي اللجنة بالطلب من دولة فلسطين أن تعيد النظر بطول اجراءات التقاضي فيما يتعلق بحقوق الإرث، حتى تساعد في تشجيع النساء للتوجه للجهات القضائية للحصول على حقوقهن الإرثية، وحق التملك. 
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